
دلالات ربــط جهــاز الاســتخبارات بمؤســسة
الرئاسة في تركيا
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،%. يــل الــتي جــاءت بنســبة بعــد إعلان هيئــة الانتخابــات العليــا نتيجــة اســتفتاء  نيسان/أبر
والتي أفضت إلى ما بات يُعرف باسم “عملية المواءمة” التي تقضي باتخاذ إجراءات تربط مؤسسات
الدولــة بالمؤســسة الرئاســية، وصــولاً لتغيــير شكــل الحكــم في تركيــا مــن برلمــاني إلى رئــاسي، أخــذت تركيــا

تمضي قدماً نحو إجراء عدة تغييرات آخرها كان ربط جهاز الاستخبارات بمؤسسة الرئاسة.

في ضــــوء هــــذه العمليــــة، أعلنــــت الصــــحافة التركيــــة، في  آب/أغســــطس ، ربــــط جهــــاز
الاستخبارات القومي بمؤسسة الرئاسة، على أن يصبح الرئيس التركي هو المتابع المباشر لعمل الجهاز،

فما هي دلالات هذا الإجراء؟

إن الدلالـــة الأولى لهـــذا الإجـــراء، تكمـــن في توســـيع وتقوّيـــة الصلاحيـــات الممنوحـــة للرئيـــس، إذ يحـــق
للرئيس، بعد هذا الإجراء، متابعة عمل جهاز الاستخبارات، وتوجيهه بشكل مباشر، كما بات يحق له
مطالبـــة بعـــض أفـــ الاســـتخبارات بـــإجراء تحقيقـــات داخليـــة وخارجيـــة بشكـــل مبـــاشر، إلى جـــانب
صلاحيتــه في طلــب إجــراء تحقيقــات سريــة أو علنيــة داخــل الــوزارات والجيــش ومؤســسات الدولــة

الأخرى من دون الرجوع إلى البرلمان.

لا شك في أن هذه التغييرات تقوّي من يد الرئيس ومؤسسته أمام المؤسسات الأخرى. كذلك تؤدي
هـذه المعادلـة إلى ميـل كفـة ميزان القـوى داخـل تركيـا مـن الجيـش إلى الاسـتخبارات، بحيـث سيصـبح
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بإمكان جهاز الاستخبارات إجراء التحقيق الذي يريد، واتخاذ الإجراء الوقائي الاستباقي الذي يرغب به
ضـد الجيـش، في أي وقـت، ومـن دون إذن مسـبق مـن النيابـة، الأمـر الـذي يجعـل مؤسـسة الرئاسـة
قادرة على إحكام سيطرتها على الجيش الذي سيتحول، بفعل هذه الإجراءات، إلى مؤسسة تحكمها
الشفافيـة، بعـدما كـانت عبـارة عـن “صـندوق مُغلـق” أمـام كافـة مؤسـسات الدولـة الأخـرى، لا سـيما
وأن التغيــيرات المذكــورة تمنــح مؤســسة الرئاســة صلاحيــة إجــراء التحقيقــات عــبر تجــاوز الإجــراءات
القضائيـة البيروقراطيـة الـتي كـانت تُعيـق السـلطة السياسـية عـن توقـع محـاولات الانقلاب أو التمـرد.
وهنا إيحاء بانتهاء الأسطورة المناطة بالجيش التركي بأنه “حامٍ للنظام العلماني”، حيث كان تدفعه

هذه الأسطور لإجراء الانقلاب أو التمرد الذي يُريد.

حرصت الدولة العثمانية في أواخر سنوات حُكمها على تأسيس جهاز
استخبارات في عام ، عُرف باسم “تشكيلات مخصوصة” أي الفرقة

الخاصة

أمـا الدلالـة الثانيـة، فتتمثـل في تحصين الإرادة السياسـية لمؤسـسة الرئاسـة علـى الصـعيدين الـداخلي
والخـارجي، مـا يعـني تسريـع عمليـة اتخـاذ القـرار بنـاءً علـى معلومـات اسـتخباراتية تجعـل القـرار المتُخـذ
أقرب ما يكون للصواب. وفي هذا السياق، لا يمكن إغفال مدى أهمية جهاز الاستخبارات في محاربة
جماعــة “غــولن، وتشكيــل مصــدر قــوة لحــزب العدالــة والتنميــة الــذي طالمــا بحــث عــن مــوازن لقــوة
الجيــش “العلمــاني”، وقــوة الشرطــة والقضــاء “الغولنيــة”، لتثــبيت أقــدامه في الحكــم، فبعــد القضــاء
على نسبة كبيرة من خطر جماعة “غولن”، يصبح حزب العدالة والتنمية بحاجة ملحّة لإنهاء خطر
تمرد الجيش المحتمل ضد خطوات تحويل نظام الحكم التقليدي من برلماني إلى رئاسي. ولا شك في

أن الاستخبارات هو الجهاز الأقوى القادر على توفير المناخ والحصن اللازمين لذلك.

وتتمحور الدلالة الثالثة لهذا الإجراء حول أن أنقرة ماضية في إجراء عملية “المواءمة”، بكل عزم، حتى
يأتي عام  الذي سيشهد انتخابات على كافة المستويات، وأنقرة يحكمها نظام رئاسي. وفي ضوء
استمرار هذه العملية، من المتوقع أن تؤول مؤسسة الشؤون الدينية، ومؤسسة الإعلام والصحافة،

ومؤسسة التخطيط التنموي، وغيرها، إلى ما آلت إليه مؤسسة الاستخبارات.

يعتبر جهاز الاستخبارات من أهم الأجهزة الأمنية العاملة من أجل تأمين أمن واستقرار الدولة، ويُعد
العمود الفقري للدول القومية التي تستند عليه من أجل اتخاذ القرار المناسب لإجراءاتها الداخلية
والخارجيــة، وإجــراء الدعايــة السياســية المناســبة المدُعمــة لهــذه الإجــراءات. ولأهميــة الاســتخبارات، لم

م القانون الدولي عمله، ولم يتطرق إليه، نظراً لحساسية الأمر وفقاً لجميع الدول.
ِ
يُحر

يُقيم هذا الإجراء بإيجاز على أنه تغيير تكتيكي للاتجاه نحو تغيير استراتيجي
يقلب نظام الحكم في تركيا من برلماني إلى رئاسي “قوي” يستند على قوة وازنة،

في أقرب وقت ممكن



ومن هذا المنطلق، حرصت الدولة العثمانية في أواخر سنوات حُكمها على تأسيس جهاز استخبارات
في عام ، عُرف باسم “تشكيلات مخصوصة” أي الفرقة الخاصة. وفي  تشرين الثاني/نوفمبر
، أسسـت حركـة المقاومـة الوطنيـة جهـاز “قـوات اليـد السـوداء” “كـاراكول” كجهـاز اسـتخبارات
بــديل لجهــاز “التشكيلات المخصوصــة” الــذي انهــار علــى إثــر انهيــار الدولــة العثمانيــة، وكــانت مهمتــه
الأساسية هي تنفيذ عمليات الاغتيال للخائنين والمتعاونين مع الاحتلال، إلى جانب رصد المعلومات

حول تحركات الاحتلال.

بعد تحقيق المقاومة التركية انتصاراً ملموساً على قوات الاحتلال، عمد قائد هذه المقاومة، مصطفى
كمال باشا، في  أيار/مايو ، إلى تأسيس ما عُرف باسم “تشكيلات مسلح مدافعة ميلية” أي
قــوات الــدفاع القوميــة المســلحة “ميــم”. وتــولت هــذه القــوات جميــع الأنشطــة الأمنيــة والعســكرية
والاستخباراتية في البلاد. لكن بعد فترة من الزمن، تبين لمصطفى كمال باشا أن هناك ضعفاً بارزاً في
المجال الاستخباراتي التركي أمام أجهزة الاستخبارات السوفييتية والأمريكية والألمانية والإيطالية التي
تصـوغ دعايـة سياسـية سـوداء ضـد تركيـا، وتعجـز تركيـا عـن صـد هـذه الدعايـة، فعمـل رئيـس الأركـان
العامـــة آنـــذاك، فـــوزي تشاكمـــك، علـــى تأســـيس جهـــاز “خدمـــة العماليـــة المليـــة” “مـــاه” أي جهـــاز
الاســتخبارات القــومي عــام ، وقــام عــام  بربطــه بــوزارة الداخليــة. وفي عــام ، تــم
تحويل اسم “ماه” إلى “ميت”. وكلمة “ميت” هي اختصار لاسم “ميلي استخبارات تشكيلاتي” أي

جهاز الاستخبارات القومية الذي لا زال يحتفظ باسمه حتى يومنا هذا.

في المحصلة، يُقيم هذا الإجراء بإيجاز على أنه تغيير تكتيكي للاتجاه نحو تغيير استراتيجي يقلب نظام
الحكم في تركيا من برلماني إلى رئاسي “قوي” يستند على قوة وازنة، في أقرب وقت ممكن.
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